كان كلامنا المتقدم في بيان التوجيه الذي أفاده الشيخ حسين الحلي لانقلاب النسبة في المقام، وخلاصة التوجيه الآنف المتقدم كالتالي: أنه في بعض الأحايين نضطر إلى القول بانقلاب النسبة، وذلك فيما إذا كان أحد الخاصين مع العام الأول بمثابة القرينة المتصلة...
....

عندنا عام واحد، نعم، أكرم العلماء قلنا هذا العام الأول، وقلنا لا تكرم الفساق هذا الخاص الذي يخصص العام الأول، لا تكرم النحويين هذا قلنا الخاص الثاني، وفي مثالنا ماذا قلنا أيضاً ماذا عندنا؟ كل ما ليس بعلم ليس بحجة، هذا العام الأول، عندنا إلا في حال انسداد باب العلم والعلمي، هذا سميناه الخاص الأول، يعني يكون شيئاً ليس علماً ظناً، لكنه حجة، الخاص الثاني ما هو؟ المفهوم المستفاد من حجية خبر الواحد، فإذاً عندنا خاصان وعام، يقول الشيخ حسين (يرحمه الله): في بعض الأحايين نضطر مجبرين إلى القول بانقلاب النسبة، وذلك فيما إذا كان أحد الخاصين بمثابة القرينة المتصلة، والثاني الخاص الثاني بمثابة القرينة المنفصلة، هناك كذلك في المقام، الدليل الدال على انسداد باب العلم والعلمي وكون العقل حاكماً بأن الشارع جعل الظن حينئذٍ حجة، يعني العقل كاشف عن جعل الشارع، هذه حكومته بهذا المعنى، يكون ننتبه، مرة نقول حاكم يعني ليس كاشفاً عن حجية الظن بحكم العقل وحده، مرة نقول يعني حاكم بمعنى حكم، يعني بمعنى أدرك أن الشارع جعل، يكون ننتبه فيه، لأن التعبيرات متقاربة وبينها اشتباه، عبروا كاشفاً، من دون تحطون حاكماً، حتى لا يحصل اشتباه، حتى لا يصير خلط يعني، لأن الحكومة لها معنيان في حكومة العقل، مرة بمعنى كشفي، ومرة بمعنى الحجية يعني الذي يرجع إلى حجيته، فخلنا نعبر فقط كاشف، مرة نقول كاشف، العقل يكشف عن جعل الشارع للظن حجة في حال انسداد باب العلم والعلمي، يقول هذا بمثابة القرينة المتصلة، فيخصص ما دل على عدم حجية غير العلم، يكون إلا في حال انسداد باب العلم والعلمي، وحينئذٍ لو جئنا معه، خلينا هذا التخصيص ونظرنا إلى الدليل المستفاد من المفهوم، راح نجد النسبة عموم وخصوص من وجه، ولا يصلح المفهوم لتخصيص العام، كان هذا هو خلاصة لما أفاده هذه الشيخ الجليل (يرحمه الله)....
وقد رد عليه تلميذه قائلاً: إن ما أفاده أستاذنا الجليل ليس في محله، المطلب كبروياً تام، ولكن تطبيقه على المورد ليس في محله، يعني نحن نسلم أنه إذا كان أحد الخاصين بمثابة القرينة المتصلة خصصنا به العام الأول، ولم يصلح الخاص الثاني لتخصيص العام الأول، لأن النسبة راح تنقلب إلى عموم وخصوص من وجه، ولكن ليس هذا مورده، لماذا؟ لأن مقدمات الانسداد نظرية، ليست بينة الوضوح، تحتاج إلى إمعان نظر ومناقشة لتتم، وفي مثل هذا الحال لايقال إن كشف العقل عن جعل الشارع للظن حجة بمثابة القرينة المتصلة، لأنه متى يكون بمثابة القرينة المتصلة؟ لو كان واضحاً بيناً، ونحن فرضنا أن هذا أمر نظري يحتاج إلى تأمل...

ثم عقبنا أيضاً، قلنا: أيضاً لا يقال إنه لا مفر من القول بتخصيص ما دل على عدم حجية الظن، وذلك أنه عندنا بعض الظنون حتماً حجة، مثل البينة، فيكون العام الأول مخصص، وحينئذٍ لو جئنا إلى الخاص الثاني راح تنقلب النسبة، يقول: نعم، نحن الحمد لله، ماذا فعلنا نحن؟ أغلقنا الباب من رأس، قلنا إن مبحث انقلاب النسبة ليس بعرفي، والعرف يرى أن الخاصين في مرتبة واحدة ويقيد بهما العام في نفس الرتبة دون تقديم أحد الخاصين أولاً ثم انقلاب النسبة، هذا ليس بعرفي...

...

نعم يرفضه، يعني يقول ما قاله بعض مشايخنا، هو طبعاً ما يعبر عنه استاذه، نعم السيد الخوئي استاذه طبعاً درس عنده، لكن يقول عادة حتى يفرقون في الاصطلاح، واحد تدرس عنده سنوات طويلة مثلاً عشرين سنة، وواحد تدرس عنده خمس سنوات، كلاهما أستاذ، ولكن حتى تفرق بين الأستاذية أو درجة الأستاذية، تقول هذا مثلاً بمثابة شيخ، وذاك هو الأستاذ الذي عشرين سنة أنا عنده...

...
بعضهم كذا، يعني، ذكروني أنا أقول لكم مطلباً عن الشيخ الوحيد بعدما نخلص، نحن مرة كنا نتناقش وإياه وقال يعني، بين لنا هذا الاصطلاح، واحد أشكل بإشكال، قال أنا، قال واحد، أشكل بإشكال على الكمباني، قال: هذا لا يحق له أن يشكل، تالي بين لنا الوجه في عدم، يعني الكلام هذا، ولكن كل هذه اصطلاحات طبعاً، على كل...بعد الدرس إن شاء الله....

نعم، طيب، الماتن عنده كلام، كلام تأملوا فيه، فيه شيء من ماذا؟ يعني يحتاج إلى شيء من التأمل، طبعاً عند التأمل في نهاية المطاف راح تشوفونه أنه بعيد، لكن هو كمطلب من المطالب العلمية لابد أن تتأملوا فيه، يقول الماتن: يمكن أن نرد ما دل على حجية خبر الواحد، أن نرده بهذا الرد، تقول إنه عندنا أدلة دالة على حجية خبر الواحد؟ تقول نعم، نعم عندنا أدلة، ولكن هذه الأدلة هذه، ماذا تقصد؟ لابد أن تفهم ما تريده هذه الأدلة؟ ما تريد خبر الواحد الذي يفيد ظناً، نعم، كما نحن حملنا المطلب عليه، تريد خبر الواحد الذي يستفاد منه العلم، العلم؟ يقول نعم، رأيتم كيف؟ يعني صحيح أن خبر الواحد حجة، لكن هو مقيد، عندنا يفيد العلم، عجيب؟ نحن أشكلنا على هذا المطلب فيما تقدم، قلنا: معناه أنه يصير خبر الواحد ما معناه؟ كأنه يجعل الحجة للعلم، والعلم حجيته ذاتية لا تحتاج إلى جعل، معاي؟ فالشارع  اش معنى يجعل خبر الواحد إن أفاد العلم حجة؟ يقول: لا، الشارع ليس قصده يجعل الحجية للعلم، نحن مر علينا تتذكرون أنه عندما نقول لك مثلاً افعل كذا! مرة الأمر أو الجعل، مرة هو جعل مولوي، أمر مولوي، ومرة ماذا؟ إرشادي، يا أحباءنا عندنا تأتي الأدلة دالة على حجية خبر الواحد، هي ليست في مقام التأسيس وجعل الحجية مستقلاً لخبر الواحد، هي في مقام الإرشاد إلى أن خبر الواحد حجة إذا استفيد منه العلم، يكون نلتفت، فإذاً هي ليست جائية لتخصص ما دل على عدم حجية غير العلم، يعني أن الظن ليس بحجة، تقول ترى الظن الآتي من خبر الواحد حجة، لا، جاية أيضاً تحقق صغرى لكبرى حجية العلم، تقول ترى خبر الواحد في بعض الأحايين يفيد العلم، وخذوا به لأنه يفيد العلم، عرفنا ماذا تقول هذه الأدلة؟ وبعبارة أخرى يقول الماتن، مرة ماذا نفهم عندما يقول مثلاً خذ بخبر الثقة، لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، مرة ماذا نفهم من هذه الروايات؟ نفهم الحجية لخبر الواحد وإن لم يستفاد منه العلم، ظن، لكن هذا ظن حجة، والشارع جعل الحجية لهذا الظن، مثل حجية البينة، ومرة ماذا نفهم؟ لا، الشارع ليس قصده يجعل الظن حجة، قصده أن نحن نلتفت ترى هذه أخبار الآحاد على أقسام، بعضها ما شاء الله فقط تلتفت له يفيد العلم، تلتف له تستفيد من خبر الواحد العلم، فهذه الأخبار الدالة، وحتى مفهوم آية النبأ، ماذا قصده يقول لك؟ قصده يقول لك نعم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن جاءكم عادل فلا تتبينوا، ليس مطلق خبر العادل، حتى فقط يستفاد منه الظن، لا، في بعض الأحايين خبر الواحد العادل يفيد العلم فيكون حجة، يعني يرشد الشارع إلى الحجية، ليس قصده التأسيس، قصده إلفات انتباهك، إلفات نظر الغير الذي يتعامل مع الروايات والأخبار سواءً في الأحكام أو في الموضوعات إلى أنه في بعض الأحايين يحصل العلم، ماذا فيها؟ قصدك....

رأيتم احتمال الماتن؟ يقول: هذا هم موجود هذا الاحتمال، فإذا كان هذا الاحتمال موجود، بعد نجيء نتناقش نقول: خبر الواحد الشارع جعل الحجية له، نقول: أصلاً الشارع ليس في مقام جعل الحجة لخبر الواحد تأسيساً، أصلاً ليس في هذا الصدد، يعني ماذا يريد؟ يريد يلفت انتباهنا أن بعض أخبار الآحاد مفيدة للعلم، هذا في محله، ماذا فيه، أنا لما أقول لك: ترى بعض الأشياء عندما تلتفت إليها تصل إلى القطع، هذا صحيح بعض الأشياء، معي؟
وحينئذٍ بعد ما نتناقش نقول: ترى مفهوم آية النبأ يجعل الحجية لخبر الواحد، يعني للظن، فنخصص به ما دل على عدم حجية الظن، أصلاً ما نحتاج إلى أن نخصص، لأن هذا أصلاً يؤكد المطلب، أن الظن ليس بحجة، لكن بعض أخبار الآحاد ليست ظناً، هي علم، عرفنا؟ واضحة لنا الفكرة؟
....

لا، هي علم بذاتها، يرشد، يقول لك التفت إلى أن....

....

لا، فيها أشياء، كيف علم؟ يعني هو علم بذاته، ما يحتاج أن الشارع جعله، هو أنت، العقل يكشف أن هذا الخبر بما يشتمل عليه من قرائن، ليس كل خبر عادل، بعض، إرشاد إلى أن بعض أخبار الآحاد مفيدة للعلم، الشارع جاء يعني يرشدنا إلى هذا النمط....

...

ضابطة في كون بعض أخبار الآحاد تفيد العلم، هذا ليس له ضابطة، نحن يكون نلتفت له، ضابطته نحن، وجداننا، يعني مثلاً يجيء واحد يتحدث لنا، نشوف أن هذا حديثه ما شاء الله مطابق لوجداننا، عليه دلائل، كلامه عليه نور، يعني نتيقن بكلامه، يصير عندنا كأنه صاب ماي بارد على صدورنا، وواحد يجيء لنا يتكلم، كيف هيش، مرة واحدة كلامه، لاحظنا كيف؟ هذا أمر ليس له ضابطة، عرفنا، والشارع جاي يشير إلى هذا المعنى، يقول ترى بعض أخبار الآحاد حجة، لماذا؟ يقول: لكونه يحصل اليقين منها، وبعض أخبار الآحاد تندرج تحت ماذا؟ تلك العمومات الدالة على النهي من العمل بالظن، رأينا؟ نعم، وجهة نظر نعم، ولكن يعني وجهة نظر الصحيح أنها في غاية البعد عن ما دل على حجية خبر الواحد، ماذا خبر...ما دل على الحجية نحمله على الإرشاد وكذا، هذا بعيد جداً، تكلف، احتمال اضعف الاحتمالات أنا في نظري، كاحتمال موجود، ولكن بالنسبة إلى سائر الاحتمالات، يعني أنت مثلما نقول: هذا العرف ببابك، إذا قال لك: إن جاءك فاسق بنبأ فتبين، يعني هو جايب الخبر إذا لم يكن فاسقاً، يعني بعد اعمل به، لا يقول لك لأن الجاي ترى خبره في بعض الأحيان يفيد علماً، ماهذا؟ كأنك تطلعه من جيبك شيء جديد لا تشير له، بعيد، هذا حتماً أن بعض أخبار الآحاد تفيد العلم، هذا لا أحد يستشكل فيه، وبعض أخبار الآحاد ظن، ولكن نحن كلامنا ليس في أن كون بعض الأخبار تفيد علماً وبعضها تفيد ظناً وبعضها تفيد وهناً، بل بعض أخبار الآحاد حتماً تصادف الواقع، نعم، ولكن نحن كلامنا في أن خبر الواحد، ولذلك نحن خبر واحد وفيه مثلما قلنا شرائط الحجية ومع ذلك نرده، لماذا؟ لأنه في مشكلة في المتن، في مشكلة في الجهة، فالمدار ليس أن بعض أخبار الآحاد تفيد العلم كما احتمل الماتن، على كلٍ...

تطبيق:

نعم قد يقال لا وجه لاختصاص أدلة الحجية بالخبر غير المفيد للعلم...

لماذا قلنا الاختصاص؟ حتى نخليها دالة على حجية خبر الواحد الذي هو ظن، ونخصص بها ما دل على عدم حجية غير العلم، ما دل على عدم حجية الظن يعني...

 وعدم شمولها للخبر المفيد له، للعلم...

فإن ذلك إنما يتم فيما لو استفدنا الحجية مما دل على جعلها، جعل الحجية بعنوانها شرعا...

يعني الشارع جاي يجعل الحجية لخبر الواحد...

أو مما دل على وجوب العمل بالطريق تأسيسا....

ما الفرق بين الأمر الأول والأمر الثاني؟

 الأمر الأول بعنوانها شرعاً، يعني جاي يجعل الظن حجة في بعض الموارد، وفي النحو الثاني وجوب العمل بالطريق تأسيساً، يعني الطرق العقلائية يصير الشارع ماذا؟ الذي يعتبرها العقلاء ويسير على ضوئها جعل لها الحجية من باب التأسيس...

 من قبل الشارع الاقدس، أما لو استفيد منها وجوب العمل بالطريق من دون ظهور له في التأسيس، بل إرشاد إلى أن عمل العقلاء على هذا النسق وأنت اجر مجراهم، سر في مسارهم....

بل بنحو قابل للتنزيل على كونه جريا على ما يحكم به العقل أو على مبنى العقلاء، فلا وجه لقصور ما دل على حجية خبر الواحد عن شموله للعلم، نحن قلنا ما يصير، هو دال على الظن، لأنه لا يستفاد منه العلم، يقول: لا، حتى هذا يستفاد منه العلم، لأنه في بعض الأحيان خبر الواحد يفيد العلم، فيصير شاملاً له، شاملاً للعلم...

بل لا مانع...

انظر هذا ترقي...

بل لا مانع أن نقول هكذا: إن ما دل على الحجية كالمفهوم يقصد به العلم اليقيني القطعي، لماذا؟ ولا يقصد به الظن، يقول: لوجود تلك العمومات المحكمة الدالة على إلغاء حجية الظن، فهذه ماذا تجيء؟  تقول: يعني نعم سر في مسار ما حكم به العقل وما أخذ به العقلاء، وهو الأخذ بماذا؟ بالقطع واليقين، واضحة لنا الفكرة؟ واضحة؟ إن شاء الله...

غاية الامر أن ذلك يرجع إلى عدم كون الدليل مسوقا لبيان الحجية الشرعية....

يعني ليس الشارع في مقام التأسيس، يقول: ترى جعلت خبر الواحد حجة، ليس في هذا المقام، يقول: لا، أنا أرشدك أن هؤلاء الناس، هذا القسم من الناس أخبارهم حجة، لماذا هذا القسم؟ لأنه يفيد اليقين، يفيد القطع، عرفنا؟

.....

لا، هو ما جعل له الحجية، وإنما يرشد إلى مسار العقلاء، يعني إرشاد وليس تأسيساً، يعني مرة الشارع يقول: ترى أنا جعلت خبر الواحد حجة، جعلت الشهرة حجة، جعلت البينة حجة، مرة يقول: لا، ترى العقلاء يعملون بخبر الواحد الذي يفيد العلم، وأنت سر في مسار العقلاء، إرشاد يعني إلى عمل العقلاء، هذا ليس هو في مقام التأسيس والجعل على حدة مستقلاً، وإنما في مقام إلفات الإنتباه، حتى أنت لا تلغي خبر الواحد بالمرة، تقول: تعال ترى أخبار الآحاد على قسمين: بعضها مفيدة للعلم،ولابد أن نعمل به، لأن العقلاء، بل العقل يحكم به، بغض النظر عن....ماذا فيها؟ الشارع يجوز له أن يؤسس ويجعل، وأن يرشد في بعض الأحيان، هذا من طبيعته، ولذلك قلنا إن العقل حاكم بالوحدانية لله، إن الله واحد لا ثاني له، لأنه إذا فيه تعدد يصير ممكناً، وإذا كان ممكناً صار مفتقراً...

ومع ذلك ورد في القرآن (فاعلم أنه لا إله إلا الله)...هذا إرشاد....

....

نعم، ولذلك قلنا دليله ضعيف هذا، هو ورد، انظر قال: قد يقال، قد يقال، يعني كاحتمال أورده هذا...

....

نعم، ولذلك قلنا أصلاً هذا الذي قد يقال أصلاً ضعيف، لأنه خلاف، أنت إذا تأملت فيه هذا الاحتمال، تجده خلاف الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، الأدلة ليس قصدها تقول لك إن بعض أخبار الآحاد يفيد العلم، ولأن العقل يحكم بحجية العلم، ولأن العقلاء يعملون بالعلم فأنت سر في مسار العقلاء وخذ بما حكم به عقلك، أصلاً هذا بعيد كل البعد، عرفنا؟ كل البعد، يعني احتمال إذا صح أن غيره، الذي في مقابله إذا كان يفيد سبعين في المائة هذا يفيد اثنين في المائة في قبال السبعين، رأيت اش قد ضعيف؟ نعم كذا، ولذلك حتى هو عبر قد يقال، لكن هو عنده ما يفيد اثنين في المائة، عنده هذا يفيد أربعين في المائة مثلاً، عرفنا، ولكن نحن قلنا لا، ما يفيد أكثر من اثنين في المائة، لأنه ضعيف جداً ضعيف، كما لاحظتم الآن، على كلٍ...

وإن شئت...يريد يوضح لنا المطلب...

وإن شئت قلت: الدليل المذكور الدال على حجية خبر الواحد شإن شمل صورة غير العلم كشف عن أن الشارع جعل  بعض الظنون حجة، صح؟ هذا يكشف عن هذا، جعل الحجية شرعا لخبر الواحد، الذي هو ظن، وإن اختص بصورة العلم....

لماذا نجعله مختصاً بصورة العلم؟ بقرينة العمومات الدالة على عدم حجية غير القطع والعلم واليقين...

ولو بقرينة عمومات عدم حجية غير العلم - كشف عن عدم جعلها...

الشارع ليس في صدد الجعل للحجية لخبر الواحد، بل في صدد الإرشاد كما قلنا....

 بل كون الامر بالعمل حينئذ إرشادا لحكم العقل بخبر الواحد، به يعني بخبر الواحد...

والظاهر أن أدلة حجية الخبر....

انظر الذي قلنا أربعين في المائة، بل خمسين في المائة هو جعله، يعني متساوي، يقول لأن أنا عندي قرينة، ما هي القرينة؟ يقول انظر القرينة، الإمام المعصوم (سلام الله عليه) في بعض الروايات ماذا قال؟ قال: يجب معرفة الإمام، وليس الإمام، النبي (صلى الله عليه وآله)  قال، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، إذاً عندنا فقط نحن، كلامنا أين في الشاهد؟ الشاهد أن الإمام جاب آية النفر، آي النفر نحن أين نستدل بها؟ على معرفة الأحكام الشرعية، الإمام جابها قال لمعرفة المعصوم، أنت تنفر تروح تتفقه في الدين، انظر الفقه بمعناه ماذا؟ الأعم من معرفة الأحكام الفرعية، حتى تصل إلى معرفة الإمامة الحقة، هذا ما معناه؟ تعال وإياه، نحن الإمامة، الإمام، نحن قلنا آية النفر دالة على معرفة الأحكام، الأحكام قطعاً الظن يكتفى فيها، لأنه لانقدر نعرفها باليقين، كل حكم حكم، كل فرع فرع، طيب، لكن معرفة المعصوم، لا نكتفي فيها بالظن، لابد من حصول اليقين، فمعناها أن الإمام ماذا؟ عندما استدل بآية النفر، معناها أن بعض الطلب والأخبار التي تدلك يستفاد منها اليقين والقطع، لذلك طبقها على الإمامة ومعرفة المعصوم الذي لايكتفى فيه بالظن، وهذا شاهد صدق على ما أفاده الماتن من أن المفهوم (إن جاءكم فاسق) يعني إن جاءكم عادل، ليس أي عادل تصدقه، العادل الذي يفيد ماذا؟ العلم واليقين، بدليل تطبيق آية النفر على معرفة المعصوم، الذي لايكتفى فيه بالظن، وإنما لابد من تحصيل اليقين، رأينا كيف؟ نعم...

تقدرون تردونه هذا الإشكال أو ما تقدرون؟ الذي هو جاء به مؤيداً لكلامه، تطبيق الإمام؟

يا حبيبنا هذا المطلب نحن وضحناه فيما تقدم، لكل مقام مقال، لما أقول لك أنت اعرف (فلولا نفر من كل فرقة طائفة) بالنسبة النفر لمعرفة حكم شرعي، يكتفى فيه بالظن، ولكن التعلم لما يشترط فيه العلم وحصول اليقين هذا ما يكتفى فيه بالظن، لو قلت لك أنا اذهب الله أوجب عليك طلب العلم وأهم العلم هو معرفة الحق تبارك وتعالى  فتقول نعم أنا أعرف الحق يعني معرفة ظنية، لا تفيدني الإطمئنان واليقين، قلت: أيضاً ومعرفة النبي (صلى الله عليه وآله)، تقول: أيضاً أكتفي بمعرفة ظنية، قلت لك: ومعرفة أصول الدين ما تقدر تتكئ فيها على المعرفة الظنية، لابد أن يحصل لك اليقين والاعتقاد والجزم...

الماتن يصر على رأيه، كيف يصر على رأيه؟ 

يقول: نعم، الشيخ النائيني (يرحمه الله) كأنه واحد أشكل عليه بهذا، قال له نعم بهذا الإشكال الذي جاء به الماتن، واحتمله، وقلنا احتمال الماتن لعله بنسبة كم؟ أربعين إلى خمسين في المائة، يعني في قبال النسبة الاحتمالية الثانية، في قبال الاحتمال الثاني...

النائيني قال هذا الاحتمال ملغىً في آية النبأ، كيف آية النبأ التي نستدل بها على حجية المفهوم ما نقدر نحملها على ماذا؟ على أنه حجة، خبر العادل إن أفاد اليقين، خبر الواحد حجة إن استفيد منه العلم واليقين، ما نقدر أصلاً، الآية آبية عن هذا الحمل، فيها قرينة تأبى أن نحمل آية النبأ على هذا المعنى، عجيب، أوضح لنا القرينة يا نائيني! يقول: إليك الإيضاح، منطوق الآية، ماذا تقول الآية؟ (إن جاءكم فاسق بنبأ) الفاسق يعني ماذا؟ خبره تثبت عنه، طيب رحت تثبت عن خبر الفاسق، أقصى درجات التثبت الذي يفيدنا حتى يصير خبر الفاسق حجة لدينا لنعمل به أنه ظن، أنها ما كذب هذا، فيه تثبت، فيه شواهد صدق على مقاله هذا الفاسق، فمعنى المفهوم المستفاد من آية النبأ، ما يريد يقول لك ترى إن خبر العادل إذا حصل منه اليقين اعمل به، لأن خبر الفاسق إن حصل منه بعد التثبت الظن فهو حجة، أنه ما كذب في القول، وهناك ماذا؟ تناسق بين المفهوم المستفاد والمنطوق، وليس نجعل المنطوق حجة إن تثبتنا عنه، مع أنه لا يفيد إلا الظن، بينما المفهوم الذي نحن في صدده ليس بحجة إلا إذا أفاد اليقين، هذا ماذا؟ يعني تنافي بين، عدم تناسق،عدم تلاؤم بين مفهوم الآية ومنطوقها، ولذلك يقول النائيني يتعين ههنا في المقام عدم حمل المفهوم على أنه إن أفاد العلم، يعني إنه كما قلنا ليس بصدد جعل الحجية وإنما إرشاد، لا، يتعين أن يكون للتأسيس وجعل الحجية في آية النبأ، خوش كلام أنا أشوف كلام النائيني، حلو، ما ترونه حلو، وأحسن بكثير من كلام الماتن، ولكن طبعاً....

....

مليح نعم، وعبارات مليحة....

تطبيق:
والظاهر أن أدلة حجية الخبر ومنها آية النبأ من القسم الثاني...

عجيب، استظهر يعني، تقوى، ما صار خمسين في المائة، صار سبعين في المائة، لاحظت كيف؟ يمكن ثمانين في المائة بعد...

ولذا ورد في بعض النصوص الاستدلال بآية النفر على وجوب النفر لمعرفة الامام المعصوم، مع أنه يعتبر في معرفته اليقين والعلم، أنت ما تقدر تكتفي بالظن....
وأما ما ذكره المحقق النائيني من أنه لا مجال لذلك في آية النبأ، لماذا؟ لان المفهوم فيها لما كان تابعا للمنطوق، كان مختصا بالخبر الذي لا يفيد العلم تبعا لذلك، نعم، يقول:كلام النائيني مردود عليه، عجيب، مردود عليه لماذا؟

يقول: نحن متى يتعين علينا حمل الآية على حجية المفهوم ويكون خبر الواحد الظني حجة؟ وتكون الآية تأسيساً لجعل الحجية وليس ماذا إرشاد لحجية الخبر العلمي، متى يتعين علينا؟ 

إذا قلنا، يتعين ذلك، انتبهوا، يتعين ذلك إذا قلنا: إن الأدلة الدالة على عدم حجية الظن أدلة قابلة للتخصيص، لكن لو قلنا لا، ترى الأدلة الدالة على عدم حجية الظن آبية عن التخصيص، يعني بينة الظهور واضحة الدلالة في عدم حجية الظن والشارع ما خصص هذه الظنون، فيصير الآية واضحة، ما نقدر نقول الآية خصصت، الآية لابد أن تحمل كما حملها الماتن، عرفنا؟ يقول هذا أول الكلام نحن معاك يا نائيني، أنت تدعي أن هذه الآيات الدالة على عدم حجية الظن قابلة للتخصيص، نحن نقول: لا، هذه غير قابلة للتخصيص، والأحسن يقول، الأحسن، انظر كيف الأحسن، أن نقول: إنما دل على عدم حجية الظن يبقى على حاله، أنه كل ظن ليس بحجة، ونحمل الآية على أنها إرشاد، لأنه ما يتعين، نحن عندنا الآية إما أن نحملها على هذا المطلب، أو على هذا المطلب، يعني عندنا شقان، الشق الأول أن تكون دالة على حجية المفهوم وأن خبر العادل الظني حجة، ويصير تأسيس لجعل الحجية من لدن الشارع.

الشق الثاني: أن نقول: إنما دل على عدم حجية الظن غير آبٍ عن التخصيص، فيتعين أن نحمل الآية على الإرشاد، والأحسن يقول هو الشق الثاني، وإذا كان الأحسن هو الشق الثاني سقط كلام النائيني...

ماهذا الكلام هذا؟ بعيد كل البعد، لأن نحن نعرف أن ما دل من الآيات والروايات على عدم حجية الظن ما يريد أن كل ظن، هو قال هذا الكلام فيما تقدم، قال إن بعض الظنون يراها الشارع المقدس ماذا؟ معتبرة، لأنه أصلاً نسق الحياة، نسق الأمور لدى العقلاء لابد أن تكون بعض الظنون معتبرة، لأنه أصلاً ما تقدر كل شيء تمشي في على القطع واليقين، هذا يخلي الحياة ماذا؟ عسيرة جداً....

نعم، ولذلك....

....

أحسنت، نعم، لكن من الذي، الظنون المعتبرة هذه هي التي ندعيها، نقول الشارع جعل لها الحجية، لأنها هي ظنون معتبرة عند العقلاء...

....

لا، ليس جعل، ليس إرشاد إلى ما يعمل به العقلاء، تأسيس جديد لجعل الحجية، لأن أوامر الشارع أشياء مهمة تتعلق بالآخرة والعذاب الأخروي وتكاليف شرعية، ليست في مثل أمر الدنيا هذه التي مثلاً مدتها قليلة، والأمور فيها مغتفرة، أنت الآن أي شيء تخسره في الدنيا، ماذا فيها؟ خلك تخسر، تتمرض، أقسى أنواع الأمراض هو سهل، كما عبر أمير المؤمنين سلام الله، في دعاء كميل كيف؟ قصير مدته قصير بقاؤه، كلمات الإمام أمير المؤمنين، يعني أي شيء في الدنيا ليس مثل القضية، لأن تلك، وأن الآخرة كما يعبر القرآن (لهي الحيوان) شيء دائم مستمر ويتعلق بأحكام شرعية، فالشارع جعل تأسيس هذا النسق، معي، هذا الذي نحن يتضح لدينا، ماهذا الكلام هذا؟ على كلٍ، نحن نرى كلام الماتن غاية في الضعف، وكلام النائيني غاية في القوة والمتانة، عكس ما قاله الماتن تماماً....
 فيدفعه: أن ذلك موقوف على سوق الآية للمفهوم، وظهور آية النبأ في المفهوم، وهذا المدعى، ندعيه، نعم...

 وإن كان مفروضا في محل الكلام، إلا أنها حيث كانت منافية لعموم ما دل على عدم حجية غير العلم، وهذا العام ماذا؟ يعني فيه إباح عن التخصيص...حتى نخصصه بآية النبأ، فعندنا وجهان للجمع، الوجه الذي قلناه نحن أولى من الوجه الذي قاله المحقق النائيني، وكما يمكن الجمع بين المفهوم وبين ما دل على عدم حجية غير العلم بتخصيصه بها، كذلك يمكن الجمع برفع اليد عن ظهور آية النبأ في المفهوم بحمل ذكر الفاسق فيها على كونه لمحض غلبة عدم حصول العلم، وإلا الحجية ماذا؟ فقط للعلم وحده من خبره، لمناسبته لذلك....

ونحن قد بينا في بعض الأحيان إن قلت: لماذا ذكر الفاسق؟ قال: لأنه يكثر، كما ذكر مثلاً لا تتداوى بما تعطيه إليك النساء، باعتبار أن أكثر النساء هم الذين تصدين….

لا لخصوصيته في الحكم بعدم الحجية، وهو لا ينافي المفروض في محل الكلام…..

 اللهم ….يأتي الكلام عليه….

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

